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 بل حصولهم على "كشف حساب مصرفي"!مقافي  براء ذمة" جديدمصارف تشترط على المودعين توقيع "إ

 
 سلوى بعلبكي

، عمدت #لبنان في المصارف# في منذ تاريخ نشوءركائز العمل المصر  المصرفية التي تشكلعلى نحو مفاجىء ومخالف للقوانين المرعية الإجراء والأعراف 
 قيع على طلببعض المصارف إلى إلزام مودعيها بتوقيع مستندات تشكل إبراء كاملا لذمة المصرف. آخر هذه "البدع" قيام مصارف عدة بإلزام المودع بالتو 

ء اي سحب نقدي لى الخارج، او إجراله على كشف حساب مصرفي يتعهد فيه المودع للمصرف بعدم طلبه إجراء اي تحويل مصرفي إخطي في مقابل حصو 
 .158وخصوصا التعميم  #مصرف لبنان بالعملة الأجنبية، بما يعني بشكل او بآخر عدم افادته من تعاميم

 
لمودع شفهيا من دون الحاجة الى طلب خطي من المصرف، أثار امتعاض الكثير من المودعين فهرعوا مستفسرين عنه لدى د الذي كان يطلبه اهذا المستن

ل"، وأن م التوقيع عليه، فيما أكدت مصادر مصرف لبنان لـ"النهار" ان "هذا المستند غير مقبو ثلهم، فنصحوهم بعدجمعية المودعين وغيرها من الجهات التي تم
 يراجع المصارف المعنية به للتراجع عنه، خصوصا أنه لم يدرِج مثل هذه الشروط في ايّ من التعاميم الصادرة عنه، ولن يدرجها". وأكدت أن"المركزي س

رسه بيتال كونترول" تماصرف لبنان مع جمعية المصارف"، واضعة الاجراءات التي تقوم بها المصارف في إطار "كالى مستوى حاكمية مالمعالجة "ستكون ع
م يلحظ العقد منفردة "من دون ان يكون هناك قرار فعلي بهذا الإطار صادر عن السلطات المحلية". ونصحت المودعين "بعدم التوقيع على مستند كهذا، ما ل

 يرفض التوقيع".والمصارف مثل هذه الشروط التي لا يحق اصلا للمصرف أن يطلبها، فيما يحق للمودع ان لموقع بين العميل ا
 
ضوخ لهذا متخصص في الرقابة القضائية على المصارف المركزية وأجهزة الرقابة التابعة لها المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر حذّر المودع من الر ال

ب ما يخالفه، إضافة على نفسه بموجبه طله بتوقيعه فإنه سيقع في إشكالية مزدوجة وهي تزويد مصرفه بسند "إتفاقي" صريح يحرم "لأنه في حال ذيّلالمستند، 
تعهداً جديداً . ففي هذه الحالة يكون قد سلّم المصرف 158إلى خطورة أعمق سيواجهها المودع في حال كان قد طلب من المصرف الإفادة من التعميم الرقم 

ه المفتوح بالعملة الأجنبية إلى الليرة اللبنانية ا" بتحويل نصف حسابدولار، مع لفت النظر الى ان هذا المودع قبل "إتفاقي 400ول دون إفادته من سحب الـ سيح
 لارات".ة الشهرية من الدو ألف ليرة، وفي الوقت عينه منح المصارف إمكان مواجهته بهذا الكتاب، لتمنع عنه الدفع 12على اساس سعر 

 
 150ساسي الصادر عن المصرف المركزي تحت الرقم ند الى التعميم الأواللافت ان الكتاب الذي تطلب بعض المصارف من المودعين التوقيع عليه، است

، 9/4/2020معيار التاريخ لحسابات، معتمداً ، وهو ما استدعى من ضاهر التأكيد ان هذا التعميم قد أوجد أصلا "تفرقة غير قانونية بين ا9/4/2020بتاريخ 
نة بيدها من دون اي وجه حق"، معتبرا "ان القانون حرم على المركزي بل هذا التاريخ رهيأي انه بتعبير آخر رخص للمصارف جعل الأموال التي رُصدت ق

ع بينهما هو الحاكم ولا يمكن تعديل إرادتهم ساب الأساسي الموقفرض قيود على المودعين ضمن إطار علاقتهم مع المصرف التجاري، لا سيما ان عقد فتح الح
 فرض عقوبة على المودع بمنعه من إجراء تحويل أي مبلغ للخارج او ان يمس بحرية حركة المال، لـ"المركزي" إطلاقاً بموجب تعميم، كما ان القانون لم يسوغ 

ذا كانت مهلة الطعن بإبطال هذا التعميم قد انتهت، فإن  واعتداء على حرية بما يشكل مخالفة قانونية وهتكاً للقواعد والأعراف المصرفية نقل وانتقال الأموال. وا 
ا. على "المركزي" ان يصدر قرارا بسحبه لعدم مشروعيته المطلقة لأنه لا يجوز له ان يتعدى على القوانين والدستور الملزم بالتقيد بأحكامه ا الأمر عينه يحتّمهذ

ن ك نع عليه اشتراع سمها القانون، ويمتنظيم القطاع المصرفي، إلّا أنه يجب على سلطته هذه أن تبقى ضمن نطاق الحدود التي ر ان يتمتّع بسلطة تفالحاكم، وا 
تي انبثقت أو في المبادئ ال امهنصّ قانونيّ جديد، لا سيما أنّ هذه التعاميم هي قرارات إدارية وتالياً فإنها أدنى مرتبةً من القانون ولا يجوز لها أن تعدّل في أحك

يتال كونترول"، إلّا أنّ المفارقة هي أنّه حتى مجلس النواب ولو د للحرية اي "الكابمنه"، مؤكدا ان مجلس النواب هو من يحقّ له "إصدار نص مانع كهذا أو مقيّ 
 بناني ومقدّمته".صادف وشرّع نصاً كهذا، سيبقى قابلًا للطعن أمام المجلس الدستوري لمخالفته الدستور الل

 
ذ وضع ضاهر الكتاب في اطار "التصرفات غير السوية وغير القانونية التي تمارسها  ين من عامة الشعب بحيث انها لم تكتفِ بمنعهم المصارف بحق المودعوا 

لمنهوبة والمحوّلة"، نصح ر عنه بالأموال امن تحويل الأموال وسحبها، بل سخّرت ذلك في المقابل لرجالها ورجالات السلطة والمتنفذين، وهو ما اصبح يعب  
مة وتتضمن بنودا مخالفة للقانون ولا تحقق مصلحته، لا سيما ان المصارف ا باتت جميعها ملغو المودع بألا يستسهل التوقيع على اي كتاب في المصرف "لانه

 تصيغ هذه الكتب بمفردها وتلغمها ببنود غير قانونية".
 

من الناحية  قة الواقع، وتُعتبراب؟ يؤكد ضاهر أنه في هذه الحالة "نكون أمام انتزاع موافقة مشبوهة لا تعبر عن حقيعلى مثل هذا الكت ولكن ماذا لو وقّع العميل
 القانونية بحكم المنعدمة. أما تقرير ذلك فيحتاج إلى حكم قضائي".

 
يام المصارف بإلزام المودع بالتوقيع على مثل هذا المستند، ور علي زبيب أن "قمن جهته، يؤكد المتخصص في القوانين المصرفية والاقتصادية الدولية الدكت
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معانا اضافيا في افقار يا لافادة المودع ميعني أنه وضع شرطا اساس ن بعض تعاميم مصرف لبنان". كل هذا يعتبر برأيه، "مخالفة صريحة وواضحة للقانون وا 
يع عدم التحويل هو لعب دور السلطة التشريعية، بحيث يفرض ل إن "الزام المودع بتوقانوني". وقاغير ق " بشكلHair cutالمودع واجراء عملية قص الشعر "

الكابيتال كونترول" من دون وجود اي نص قانوني صادر عن مجلس النواب يمنع هروب أو إخراج رؤوس الاموال من لبنان، وهي ذا المصرف عمليات "ه
 النواب وايضا على صلاحيات السلطة القضائية". على صلاحيات مجلس أيضا مخالفة قانونية اضافية وتعد  

 
 :بالاجراءات الآتية في الحصيلة، يرى زبيب ضرورة القيام

 
من قانون النقد والتسليف بمعاقبة  208إضطلاع لجنة الرقابة على المصارف بدورها، وذلك عبر التنسيق مع الهيئة المصرفية العليا وتطبيق المادة  -"

 مال مشابهة، والتي تبدأ بالتنبيه واللوم وتنتهي بالشطب من لائحة المصارف.ارف التي تقوم بأعالمص
 
 تحرك ومنع هذه المصارف من الايعاز أو الزام المودعين بالتوقيع على مستندات تعتبر مخالفة للقوانين أو الاعراف المصرفية.المدعي المالي بال قيام -
 
 الاثراء والكسب غيرهيئة التحقيق الخاصة والتدقيق في قيام هذه المصارف بهذه العمليات التي تؤدي الى  يزية، والتنسيق معتحرك النيابة العامة التمي -

لمصارف بشكل المشروع والتي تتصل بعمليات تبييض الاموال، حيث يقوم المصرف المعني بالافادة من الفروقات من الدولار النقدي والدولار المحتجز في ا
 لي فاضح للمودع".استغلا

 
لا بد للمودع من ان يتقدم بشكوى رسمية أمام المراجع هذه المستندات، بل وختم بالقول: "من المهم ألا يقبل اي مودع أكان أجنبيا أم لبنانيا بالتوقيع على 

 المختصة )لجنة الرقابة على المصارف( لوضعها أمام مسؤولياتها وأمام القضاء المختص".
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


